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خلاصة—هذا البحث يبحث في التعريفات المختلفة لخبر الآحاد، وصلتها بالمتواتر، وأقسامه، وآراء العلماء فيما يفيده خبر الواحد والأدلة على ذلك.
الكلمات الافتتاحية: التعريف، الخبر، الآحاد، المتواتر، خبر الواحد.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على التعريفات المختلفة لخبر الآحاد، وصلتها بالمتواتر، وأقسامه، وآراء العلماء فيما يفيده خبر الواحد والأدلة على ذلك.
II. موضوع المقالة 
خبر الواحد في اللغة: هو ما يلقيه الواحد، والعلماء يعنوِنون بأخبار الآحاد، والأخبار جمع خبر، والآحاد جمع واحد.
أما خبر الواحد في اصطلاح العلماء، فلم تتفق كلمة العلماء على تعريفٍ واحدٍ لخبر الواحد، إلا أنه يجمعهم معنى واحد مشترك وهم يعرفونه، فيقولون: خبر الواحد: هو الذي لم يجمع شروط التواتر.
ويعرفه البعض بأنه: ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر.

ويعرفه البعض الآخر بأنه: ما كان من الأخبار غير منتهٍ إلى حد التواتر.

قال أبو إسحاق الشيرازي -رحمه الله- في كتابه (اللمع): اعلم أن خبر الواحد: ما انحطّ عن حد التواتر.

وقال ابن السبكي من الشافعية: خبر الواحد هو: ما لم ينتهِ إلى التواتر.

وتعريفات العلماء هذه إن اختلفت اختلافًا بسيطًا في الألفاظ، إلا أن مجموعها يفيد معنى واحدا، وهو أن خبر الواحد: ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر.

ومن ذلك أيضًا تعريف بعض العلماء لخبر الواحد بأنه: ما روي من طريق لا تحيل العادة توافق رواته على الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

فقولهم: "لا تحيل العادة" قيد في التعريف، يخرج به المتواتر؛ لأن العادة تحيل اتفاق رواته على الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

وكل خبر فقد شروط التواتر كلها أو فقد شرطًا واحدًا منها يسمى خبر الواحد، فخبر الواحد: هو ما انحط عن حد التواتر، أو ما كان من الأخبار غير منتهٍ إلى حد التواتر.
أقسام خبر الآحاد:
والعلماء يقسمون خبر الآحاد إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول المشهور، والقسم الثاني الغريب، والقسم الثالث العزيز.
القسم الأول وهو المشهور: وهو الذي يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بطريق الآحاد، واشتهر في عصر التابعين أو تابعي التابعين، وقيل: الخبر المشهور: هو الذي رواه ثلاثة. والحديث المشهور فيه الصحيح، وفيه الحسن، وفيه الضعيف.
القسم الثاني وهو الغريب: قد عرفه العلماء بأنه الحديث الذي تفرّد راويه بروايته، أو هو ما يتفرّد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. والحديث الغريب فيه الصحيح، والحسن، والضعيف، غير أن الغالب فيه هو الضعيف، ويندر فيه الصحيح.

والحديث الغريب نوعان: غريب متن وإسناد، وهو الذي انفرد بمتنه وإسناده واحد.

النوع الثاني من أنواع الغريب: غريب إسناد فقط، وذلك كالحديث الذي متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر، فهو غريب من هذا الوجه ومتنه غير غريب، ومن العبارات التي يقولها الإمام الترمذي في «سننه» عند حكمه على الحديث بعد روايته إياه: غريب من هذا الوجه، ومقصوده: أنه غريب إسنادٍ فقط.
القسم الثالث وهو الحديث العزيز: وهو الذي لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. قال ابن حجر -رحمه الله-: وسمي بذلك؛ إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز -أي: قوي بمجيئه من طريق آخر. وقد قال بعض أهل العلم في تعريفه: هو الذي يرويه جماعة عن جماعة، غير أن عددها في بعض الطبقات يكون اثنين فقط.

ومثال الحديث العزيز ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)) فهذا الحديث رواه عن أنس قتادة، وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة، وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن عُلية، وعبد الوارث، ورواه عن كلٍّ جماعة.
آراء العلماء فيما يفيده خبر الواحد والأدلة على ذلك:
وهذه المسألة -مسألة ما يفيده خبر الآحاد- قد بدأ بها ابن قدامة -رحمه الله- بعد تعريفه للحديث أو خبر الواحد.
ولم تتفق كلمة العلماء على ما يفيده خبر الواحد، بل تباينت أقوالهم وتشعبت آراؤهم، فاختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا، غير أنه يمكن رد أقوالهم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن خبر الواحد يفيد الظن مطلقًا -سواء اقترنت به قرينة، أو لا- وهو قول أكثر العلماء والجمهور، والأظهر من قول أحمد -رحمه الله- لأن أحمد له روايتان في المسألة، أظهرهما أنه يرى أن خبر الواحد يفيد الظن؛ ولهذا قال الطوفي -رحمه الله- بعد أن ساق تعريف خبر الآحاد: وعن أحمد -رحمه الله- في حصول العلم قولان: الأظهر لا، يعني: خبر الواحد على الأظهر عند أحمد لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن، وهو قول أكثر العلماء، والثاني: نعم وهو قول جماعة من المحدثين.
وفي هذا يقول ابن قدامة في (روضة الناظر): اختلفت الرواية عن إمامنا أحمد -رحمه الله- في حصول العلم بخبر الواحد، فرُوي أنه لا يحصل به، وهو قول الأكثرين -يعني: من العلماء- والمتأخرين من أصحابنا، هذه الرواية الأولى عن أحمد وهي الأظهر -كما قال الطوفي، وهي التي توافق رأي جماهير العلماء.

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة:
الدليل الأول كما قال ابن قدامة -رحمه الله: أنا نعلم ضرورةً أنا لا نصدق كل خبر نسمعه؛ بمعنى: لو أفاد خبر الواحد العلم؛ لصدقنا كل خبر نسمعه، لكنا لا نصدق كل خبر نسمعه، والنتيجة أن خبر الواحد لا يفيد العلم، إذ لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه، لكننا لا نصدق كل خبر نسمعه، وإنما نتثبت في أخبار كثيرة؛ فهذا دليل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم، وهذا معنى كلام ابن قدامة -رحمه الله- لأنا نعلم ضرورةً أنا لا نصدق كل خبرٍ نسمعه.

ولزيادة البيان والتوضيح نقول: إن الأدلة تؤثر في النفوس بحسب المؤثر، فلو أخبرنا واحد بخبر؛ فإنا لا نجد أنفسنا مصدقةً لهذا الخبر ضرورةً، وإن بلغ المخبر الغاية في العدالة، وكل ما نجده هو ترجيح صدقه على كذبه من غير قطعٍ، فلو كان خبر الواحد مفيدًا للعلم؛ لما ورد احتمال الكذب، فلما احتمل الكذب في الخبر ثبت أنه لا يوجب العلم.
الدليل الثاني من هذه الأدلة: قالوا: لو كان خبر الواحد يفيد العلم؛ لما وجدنا خبرين متعارضين؛ لأن ما يفيد العلم لا يتعارض، لكنا قد رأينا التعارض كثيرًا في أخبار الآحاد، وهذا يدل على أنها لا تفيد العلم؛ إذ لو أفادت العلم ما وقع التعارض بينها، أما وقد وقع التعارض الحقيقي في الواقع ونفس الأمر بين أخبار الآحاد، فهذا أكبر دليل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم.
وفي هذا يقول ابن قدامة -رحمه الله- في (الروضة): ولو كان مفيدًا للعلم؛ لما صح ورود خبرين متعارضين؛ لاستحالة اجتماع الضدين.

الدليل الثالث: لو كان خبر الواحد يفيد العلم؛ لجاز نسخ القرآن والسنة المتواترة به. ومن المعلوم أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا السنة المتواترة؛ لأن خبر الواحد أقل رتبة وأقل درجة من القرآن ومن السنة المتواترة، ولو كان خبر الواحد يفيد العلم؛ لجاز نسخ القرآن والسنة المتواترة به عند التعارض، وعند تعذر الجمع، وعند تعذر الترجيح؛ لكونه بمنزلة القرآن والسنة المتواترة في إفادة العلم. لكن نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد لا يجوز؛ لضعفه عنهما، فدل ذلك على أنه لا يفيد العلم،وهذا مذهب ابن قدامة وهو مذهب جمهور العلماء، وخالف في ذلك بعض أهل الظاهر.
الدليل الرابع: لو أفاد خبر الواحد العلم؛ لجاز الحكم بشاهدٍ واحد دون حاجة إلى شاهد آخر، ولا إلى يمين عند عدمه، لكن الحكم بشهادة واحد بمجرده لا يجوز، وذلك يدل على أنه لا يفيد العلم.
الدليل الخامس، والذي ذكره ابن قدامة -رحمه الله- وحاصله: لو كان خبر الواحد يوجب العلم؛ لما اعتبر فيه صفات المخبر من: الإسلام والعدالة وغيرهما، كما لم يعتبر ذلك في أخبار التواتر. ويقول ابن قدامة -رحمه الله- في حاصل هذا الدليل: .... ولاستوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر، يعني: لو كان خبر الواحد مفيدًا للعلم؛ لأفاده على أية صفة وجد المخبر، أي: سواء كان المخبر عدلًا أو فاسقًا؛ نظرًا لاستوائهما في حصول العلم بخبرهما كما في الخبر المتواتر، وهذا يدل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن.
ومن الأدلة كذلك أنهم قالوا: لو كان خبر الواحد يوجب العلم؛ لأوجب خبر كل واحد، ولو كان كذلك؛ لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي النبوة. فإذا قلنا: خبر الواحد يفيد العلم، فجاء شخص وادعى أنه نبي على قولكم أنه يفيد العلم؛ فإنه يلزمنا أن نصدق مدعي النبوة.

وكذلك من يدعي مالًا على غيره، يقول: لي على فلان كذا، فلو قلنا: خبر الواحد يفيد العلم لوجب قبول قول من يدعي مالًا على غيره ولم يقل أحد بهذا أبدًا، ولمّا لم يقل أحد بهذا دل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن.
ومن الأدلة كذلك: أنه لو كان يوجب العلم؛ لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضا. فلو تعارض خبر الواحد مع خبر متواتر؛ لكان التعارض حقيقيًّا، وحاولنا دفع هذا التعارض، لكن من المقرر أنه لو وجد خبر واحد يعارض خبر المتواتر قدمنا خبر المتواتر؛ لأن الخبر المتواتر أقوى منه ويفيد العلم، أما خبر الآحاد فإنه يفيد الظن.
ومن الأدلة كذلك: قالوا: إنه يجوز السهو والخطأ والكذب على الواحد فيما نقله. وهذا كلام عقلي وكلام صحيح، وكلام مسلم، فإن الواحد إذا ما نقل خبرًا؛ فنحن نجوز عليه السهو، ونجوز عليه الخطأ، ونجوز عليه الكذب، بخلاف ما لو نقل الخبر عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
القول الثاني: هو أن خبر الواحد يفيد العلم بنفسه، فيكون مثله مثل المتواتر تمامًا بتمام. وهذا القول لبعض المحدثين، ولبعض الظاهرية. وقد انتصر لهذا القول ابن القيم -رحمه الله- وهذا القول هو الرواية الثانية عن أحمد؛ فقد روي عنه أنه قال في أحاديث الرؤية - يعني: رؤية الله تبارك وتعالى-: "نعلم أنها حق، ونقطع على العلم بها" يعني: في القيامة طبعًا.
- إيراد أدلة إفادة خبر الواحد العلم:
وقد استدل أصحاب القول بإفادة خبر الواحد العلم بأدلة كثيرة، منها ما يلي:
الدليل الأول: أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح؛ أن القبلة قد حولت إلى الكعبة، قبلوا خبره. وهذا الخبر يتمثل في أن المسلمين لما أخبرهم المخبر وهم في قباء في صلاة الصبح؛ أن القبلة قد حولت إلى الكعبة، قبلوا خبره -وهو خبر واحد- واستداروا إلى الكعبة، ولم ينكر عليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك، فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد؛ لم يتركوا المقطوع وهو توجههم إلى بيت المقدس؛ لأنه ثبت بدليل قاطع عندهم من السنة، ولهذا قال ابن قدامة -رحمه الله-: وغاية ما يقال فيه: أنه خبر اقترنته قرينة، وكثير منهم يقول: لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها، وهذا في غاية المكابرة؛ ومعلوم أن قرينة تلقي الأمة له بالقبول وروايته قرنا بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها، فأية قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها؟!
الدليل الثاني: أن الله تعالى قال في القرآن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} (الحجرات: 6) وفي قراءة حمزة والكسائي "فتثبتوا" يعني: من التثبت. وهذا يدل على أن خبر غير الفاسق مقبول ولا يتثبت منه؛ فهو يفيد العلم. ولو كان خبر العدل لا يفيد العلم؛ لأمر الله تعالى بالتثبت منه، لكن نص الآية الكريمة يأمرنا أن نتثبت إذا جاء خبر الفاسق لا خبر العدل. وعليه إن جاءنا عدل بنبأ فلا نتبين، ولا نتبين معناه: أن خبر العدل هذا يفيد العلم.
الدليل الثالث: قالوا: قال الله تعالى كما في "سورة التوبة": {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (التوبة: 122). ووجه الدلالة من الآية أن الطائفة تقع على الواحد فما فوقه، فأخبر الله تعالى أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم، والإنذار هو الإعلام بما يفيد العلم.
الدليل الرابع: وهو قول الله تعالى في "سورة المائدة": {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} (المائدة: 67)، وقال سبحانه في "سورة النور": {وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ} (النور: 54)، وقال النبي- صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري وأحمد: ((بلغوا عني ولو آية)) ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ، ويحصل به العلم، فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم؛ لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على عبده؛ فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم.
وقد كان الرسول -صلى الله عليه وأسلم- يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه -فهو أرسل معاذًا إلى اليمن، وأرسل عليًّا، وأرسل فلانًا وفلانًا وفلانًا- فتقوم الحجة على من بلغه -يعني: خبر الرسول -صلى الله عليه وسلم. وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله، وأفعاله، وسننه -صلى الله عليه وسلم- ولو لم يفد العلم -يعني: خبر الواحد- لم تقم علينا بذلك حجة.

الدليل الخامس: قال أصحاب الرأي الثاني: إن خبر الواحد لو لم يفد العلم لم يثبت به الصحابة التحليل، والتحريم، والإباحة، والفروض، ويجعل ذلك دينا يدان به في الأرض إلى آخر الدهر، لكن الصحابة أثبتوا بأخبار الآحاد أحكامًا تكليفية كثيرة، من تحليل، وتحريم، وإباحة، وفرض، وندب، ونحو ذلك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن خبر الواحد يفيد العلم. والوقائع في ذلك كثيرة، فأبو بكر الصديق -رضي الله عنه- أعطى للجدة السدس من التركة، وجعله شريعة مستمرة إلى يوم القيامة، وأعطاها السدس بخبر المغيرة بن شعبة؛ لأن الجدة جاءت تطلب ميراثها من أبي بكر، فقال: لا أجد لك شيئًا في كتاب الله، ولا أحفظ من سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا، واستشار الصحابة؛ فأخبره المغيرة بن شعبة ثم محمد بن مسلمة -رضي الله عنهما- بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، وهو خبر آحاد.
وكذلك أثبت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- دية الجنين بخبر حمل بن مالك، وغير ذلك كثير في الصحابة -رضوان الله عليهم- فكانوا يثبتون بأخبار الآحاد أحكامًا تكليفية كثيرة، وهذا يدل دلالة واضحة على إفادة الخبر.
الدليل السادس: هو أن الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- كانوا يقبلون خبر الواحد ويقطعون بمضمونه، وقبول الرسل والأنبياء لخبر الواحد دليل على أن خبر الواحد يفيد العلم. والأمثلة على ذلك كثيرة: فقد قبل موسى -عليه السلام- خبر الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قائلًا له -كما حكى القرآن-: {إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ} (القصص: 20) فجزم -عليه الصلاة والسلام- بخبر هذا الرجل وخرج هاربًا من المدينة. كما قبل موسى -عليه السلام- أيضًا خبر بنت صاحب مدين، حين قالت له -كما حكى القرآن-: {إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْت َلنا} (القصص: 25)، وذهب معها إلى أبيها، فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن خبر الواحد يفيد العلم.
وهذا يوسف- عليه السلام- قَبِل خبر الرسول الذي جاء من عند الملك يطلب منه الذهاب إليه، ولكنه رفض وقال -كما حكى القرآن في سورة يوسف-: {ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ} (يوسف: 50) فيوسف- عليه السلام- صدق خبر الرجل، لكنه أمره أن يرجع مرة ثانية إلى الملك، ويسأله: {مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ} فيوسف -عليه السلام- قبل خبر الواحد. وقبل النبي- صلى الله عليه وسلم- خبر الآحاد الذين كانوا يخبرونه بنقد عهد المعاهدين له، ورتّب على ذلك أشياء؛ فغزاهم -صلى الله عليه وسلم- بناءً على خبر من أخبروه -وهذه أخبار آحاد- واستباح دماءهم، وأموالهم، وسبي ذراريهم، وهذا كله بناء على خبر من أخبره، فدلّ على أن خبر الواحد يفيد العلم.
فرسل الله -صلوات الله وسلامه عليهم- قبلوا أخبار الآحاد، ورتبوا عليها أحكامًا؛ فلو لم تفد العلم ما قبلوها، ولا رتبوا عليها أحكامًا.
الدليل السابع: قول الله تعالى كما في "سورة الإسراء": {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (الإسراء:: 36) فقد نهى سبحانه عن اتباع غير العلم، وقد أجمعنا على جواز اتباع خبر الواحد في أحكام الشرع، فلو لم يكن خبر الواحد مفيدًا للعلم؛ لكان الإجماع منعقدًا على مخالفة النص، وهو ممتنع.
الدليل الثامن -والأدلة كثيرة، وإنما نذكر لكم أشهر هذه الأدلة؛ لأنها موجودة في كتب الأصول: قالوا: لو لم يفد خبر الواحد العلم؛ لما جاز العمل به. وهذا كلام جيد وكلام معقول، لكن العمل به ثابت عند الجمهور -كما قلنا لكم- مما يدل على أنه يفيد العلم.
الدليل التاسع: قول الله تعالى كما في "سورة الأنبياء": {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} (النحل: 43) ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الله تعالى أمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر، وهم أولو الكتاب والعلم، ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من يفيد خبره علمًا، وهو سبحانه لم يقل: سلوا عدد التواتر، بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقًا، فمن ينظر في الآية يجدها تقول مطلقًا: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ} ولم يقل رب العالمين: فاسألوا عدد التواتر، أو اسألوا من توفرت فيهم شروط التواتر، وأهل الذكر مطلقًا يصح أن يقولوا أخبار آحاد، وأخبارا متواترة، فلو كان المسئول واحدًا؛ لكان سؤاله وجوابه كافيًا، مما يدل على أن خبره يفيد العلم.
كانت هذه بعض الأدلة التي استدل بها القائلون بإفادة خبر الواحد العلم مطلقًا، ونظرًا لأن هذا القول ليس هو الراجح رده كثير من أهل العلم، منهم أبو حامد الغزالي -رحمه الله- في (المستصفى) فقال: وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم، فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل -يعني: هذه الأدلة تفيد العلم بوجوب العمل بخبر الواحد، لا أن خبر الواحد يفيد العلم؛ إذ يسمى الظن علمًا؛ ولهذا قال بعضهم: يورث العلم الظاهر، والعلم ليس له ظاهر وباطن، وإنما هو الظن، ولا تمسك لهم في قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} (الممتحنة: 10) وأنه أراد الظاهر؛ لأن المراد به العلم الحقيقي بكلمة الشهادة التي هي ظاهر الإيمان، دون الباطن الذي لم يكلف به. والإيمان باللسان يسمى إيمانًا مجازًا.... ولا تمسك لهم في قوله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}(الإسراء: 36) وأن الخبر لو لم يفد العلم لما جاز العمل به؛ لأن المراد بالآية منع الشاهد عن جزم الشهادة إلا بما يتحقق- يعني: الشاهد بشيء لا يجزم بالشهادة إلا إذا كان متحققًا، ولعل هذا يؤيده ما ورد: على مثل الشمس فاشهد أو دع. قال: وأما العمل بخبر الواحد فمعلوم الوجوب، بدليل قاطع أوجب العمل عند ظن الصدق، والظن حاصل قطعًا، ووجوب العمل عنده معلوم قطعًا، كالحكم بشهادة اثنين، أو يمين المدعي مع نقول المدعي عليه. ولأصحاب القول الأول أن يقولوا: إن هناك قرائن انضمت إلى الأخبار التي استدل بها أصحاب القول الثاني، جعلتها مفيدة للعلم، كالخبر بتحويل القبلة، والذي كان -صلى الله عليه وسلم- يقلب وجهه في السماء -بمعنى يحول وجهه إلى السماء- لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يحب أن يصلي إلى الكعبة، فتقليبُ وجه النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى السماء؛ رغبة في أن يحول له القبلة إلى الكعبة، قرينةٌ جعلت الخبر يفيد العلم. كما انضم إلى خبر الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ناصحًا موسى -عليه السلام- بالخروج؛ قرينة جعلته يفيد العلم؛ لأنه قبل ذلك قتل رجلًا عدوا له، فهذا القتل اعتبر قرينة جعلت خبر من جاء يسعى مفيدًا للعلم، قال تعالى: {وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ} (القصص: 15)، كما اعتبر سقيه الغنم لابنتي الرجل الصالح بدون أجر، قرينة جعلت خبر البنت التي جاءت تدعوه مفيدًا للعلم. كما يعتبر كذلك تفسير يوسف -عليه السلام- رؤيا الملك في السجن قرينة جعلت خبر من أرسله الملك مفيدًا للعلم، وهكذا.
وقد نسب بعض العلماء إلى أحمد -رحمه الله- أنه يقول بحصول العلم بخبر الواحد في كل وقت، وإن لم يكن ثمة قرينة.
هذا حاصل القول الثاني في مسألة ما يفيده خبر الواحد، وهو أنه يفيد العلم، وقد ذكرنا أدلتهم، وذكرنا جواب الغزالي -رحمه الله- على هذه الأدلة.
وفي هذا يقول ابن قدامة -رحمه الله-: وروي عن أحمد -يعني: هذه هي الرواية الثانية- أنه قال في أخبار الرؤية: يقطع على العلم بها. وقال ابن قدامة -رحمه الله- في أول تحرير المسألة: اختلفت الرواية عن إمامنا -رحمه الله- في حصول العلم بخبر الواحد؛ فروي أنه لا يحصل به.... وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية: يقطع على العلم بها.
وقد اختلف العلماء في مقصود أحمد فيما قاله؛ لذلك قال ابن قدامة: وهذا يحتمل أن يكون مختصا في أخبار الرؤية وما أشبهها مما كثرت رواته وتلقته الأمة بالقبول، ودلت القرائن على صدق ناقله؛ فيكون إذن من المتواتر، إذ ليس للمتواتر عدد محصور.

ونستطيع أن نستخلص من كلام ابن قدامة أن أحمد يقول: إن خبر الواحد يفيد العلم، لو توفرت فيه الأمور التالية:
الأمر الأول: أن يكون رواته كثيرين.

الأمر الثاني: أن تتلقاه الأمة بالقبول؛ لأن الأمة لا تجتمع على خطأ، ولأن قبول الأمة لخبر الواحد يدل على أن الحجة قد قامت عندهم بصحته، فهم لا يقبلونه إلا وقد صح عندهم حيث إن العادة جرت على أن خبر الواحد الذي لم تقم الحجة به لا تجتمع الأمة على قبوله، وإنما يقبله بعضها دون الآخرين.
كما يفهم من كلام ابن قدامة أيضًا أن الرواية الثانية عن أحمد: أن خبر الواحد يدل على العلم أو يفيد العلم إذا دلت قرائن على أن هذا المخبر صادق، بأن يكون لم يعهد عنه الكذب قط. وإذا توفرت في خبر الواحد تلك الأمور؛ فإنه يخرج عن الآحاد، ويدخل في المتواتر المعنوي؛ لأن المتواتر ليس له عدد محصور.
فالظاهر أن أحمد -رحمه الله- لا يرى إفادة خبر الواحد العلم مطلقًا، وإنما يرى ذلك -كما جاء في الرواية الثانية عنه- في أخبار مخصوصة احتفت بها قرائن، جعلتها بحيث يحصل العلم بها، كأخبار الرؤية؛ حيث إن ظواهر الآيات القرآنية المثبتة للرؤية جعلتها مفيدة للعلم. هذا ما يفهم من كلام ابن قدامة - رحمه الله- حيث قال: ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدًا للعلم، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث.
والاحتمال الثالث من كلام أحمد -رحمه الله- عبر عنه ابن قدامة بقوله: قال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم، وثقتهم، وإتقانهم، ونقل من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول، ولم ينكره منهم منكر.

فهذا الاحتمال حاصله: أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن أيدته، وهي تتكون مما يلي:
أولًا: أن ينقل خبر الواحد ويرويه أئمة من العلماء الذين اتفق على توفر الشروط التالية فيهم، وهذه الشروط مستفادة من نص ابن قدامة في (روضة الناظر):
الشرط الأول: العدالة، والعدالة هي هيئة راسخة في النفس، تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، بحيث لم يعهد عنه فسق أو نحوه. فهذا الشرط متى ما وجد في الأئمة الناقلين؛ فخبر الواحد يفيد العلم عند الإمام أحمد في روايته الثانية.
الشرط الثاني: الثقة بما يقولون، فلم يعهد عنهم كذب.
الشرط الثالث: إتقانهم، حيث لم يعهد عنهم سهو، أو غفلة، أو نسيان، أو نحو ذلك. فمتى كان الرواة الناقلون لخبر الواحد متقنين، لا تدركهم الغفلة، ولا السهو، ولا النسيان؛ فخبرهم يفيد العلم وإن كان خبر آحاد.
ثانيا: أن ينقل الخبر من طرق متساوية، بحيث لا تختلف. وهذا معنى كلام ابن قدامة: ونقل من طرق متساوية.... فخبر الواحد حينئذٍ يفيد العلم عند الإمام أحمد في روايته الثانية.
ثالثا: أن تتلقاه الأمة بالقبول، وهذا معنى كلام ابن قدامة: وتلقته الأمة بالقبول... فإذا ما تلقت الأمة الخبر بالقبول؛ فهذا يدل على أن الحجة قد قامت عندهم بصحته، ومتى صح الحديث عندهم؛ فإنه يفيد العلم حينئذ.
رابعًا: لم ينكره منهم منكر؛ يعني: ألا ينكر أحد ممن يعتبر بقوله هذا الخبر. فإذا لم ينكروا هذا الخبر فالأمة تتلقاه بالقبول، وتعمل بمضمونه؛ لأنه حينئذ يفيد العلم.
فإذا ما خلا عن هذه القرائن، فإنه يفيد الظن.

وهذا الاحتمال الثالث من كلام أحمد -وهو القول الثالث في المسألة- أيده ابن قدامة -رحمه الله- وذهب إليه كثير من العلماء كابن حمدان الحنبلي، وإمام الحرمين، والغزالي، والآمدي، والرازي، وابن الحاجب، والبيضاوي، وابن السبكي، والأنصاري، والنظام، وغيرهم.
وفي هذا يقول الرازي -رحمه الله- في كتابه (المحصول): والمختار -يعني: في المسألة: أيفيد الخبر الواحد العلم أو الظن؟- أن القرينة قد تفيد العلم. وبالجملة فكل من استقرأ العرف عرف أن مستند اليقين في الأخبار ليس إلا القرائن؛ فثبت أن الذي قاله النظام حقٌّ. انتهى كلام الرازي.
وقال الآمدي -رحمه الله-: المختار حصول العلم بخبره -يعني: بخبر الواحد- إذا احتفت به القرائن، ويمتنع ذلك عادة دون القرائن، وإن كان لا يمتنع خرق العادة بأن يخلق الله تعالى لنا العلم بخبره من غير قرينة.
وقال ابن الحاجب -وهو ممن اختار أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرينة: قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بشرط انضمام القرائن.
وقال ابن السبكي: خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة.
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن، على المختار.
والذي تستريح إليه النفس وتركن إليه هو القول الأول القائل بأن خبر الواحد العدل يفيد الظن؛ إذ لا يعقل أبدًا أن يفيد العلم كالمتواتر، وإلا وقف أمامه وعارضه، ولم يقدم المتواتر عليه، لكننا نقدم المتواتر على الآحاد؛ لذلك نرى العلماء الذين كتبوا في تعارض الأدلة يقولون: إن من شروط التعارض أن يتساوى الدليلان في القوة؛ وذلك حتى يتحقق التقابل والتعارض؛ ومن ثَمّ فلا تعارض بين دليلين تختلف قوتهما من ناحية الدليل نفسه كالمتواتر والآحاد؛ وذلك لأن التعارض فرع التماثل، ولا تماثل بينهما.
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